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  عبد الناصر صالحي .د

  " ب"صنف ٔستاذ محاضر 

  المركز الجامعي تندوف معهد العلوم القانونیة والإداریة، 
   :ملخص

لى فكرة إ    ٔسالیب التنظيم الإداري تقوم  د  ٔ عتبارها  قليمیة  ذا كانت اللامركزیة الإ

قليمیة دات الإ صاصات بين الحكومة في العاصمة والو خ ٔسلوب . مفادها توزیع  ضى هذا ا وبمق
دة مجلس  لى إدارة كل و شخصیة معنویة ، ویقوم  تمتع  قليمیة  دات إ و إلى و یقسم إقليم ا

الس لرقابة السلطة المركزیة  ٔن تخضع هذه ا لى  تخب  ٔ .محلي م لمبد ذ  ٔ ري  فإن المشرع الجزا
الس المحلیة  كون ا يمقراطي في  یة والولائیة  -ا فإذا كان استقلال . لضمان استقلالها - الب

ل  تراف المشرع  لى ا د النتائج المترتبة  ٔ ي هو  الس الشعبیة المحلیة ا ت ا ت والولا ب
لس الشعبي  ٔعضاء ا ي وكل  لس الشعبي الب ٔعضاء ا ٔن كل  د  لشخصیة المعنویة ، ف
لين في قائمة  یة والولایة المس ابهم بواسطة سكان الب لسين ، یتم انت سي ا الولائي بمن فيهم رئ

ين    . الناخ
لال إشراك المواط  ري من  لیه فإن موقف المشرع الجزا ٔمر ضروري و نين في إدارة شؤونهم المحلیة 

نیة ة  ة،ومن  يمقراطیة من  ادئ ا همٔیة العمل الجماعي  تتطلبه م شر الوعي و لى  د  سا فإنه 
لى شؤون الإدارة المحلیة وتحمل المسؤولیة    .وتدریب المواطنين 

Résumé  
La décentralisation territoriale en tant que technique de organisation 
administrative repose sur l'idée de la répartition des compétences entre 
le gouvernement de la capitale et les unités territoriale. Selon cette 
méthode, le territoire de l'État est divisé en unités territoriales dotées 
d'une personnalité morale et l'administration de chaque unité d'un 
conseil local élu est soumise au contrôle de l'autorité centrale. 
Les législateurs algériens ont pris le principe démocratique de former 
des conseils locaux - municipaux et étatiques - pour assurer leur 
indépendance. Si l'indépendance des conseils locaux est une des 
conséquences de la reconnaissance de la personnalité et de la morale 
par le législateur, tous les membres de l'Assemblée populaire de la 
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commune et tous les membres de l'Assemblée populaire de la wilaya  
sont élus par les habitants de la municipalité et inscrits sur la liste 
électorale. 
Par conséquent, l'implication des citoyens dans la gestion de leurs 
affaires locales est essentielle d'une part aux principes de la démocratie 
et d'autre part à la sensibilisation et à l'importance de l'action collective 
et à la formation des citoyens aux affaires de l'administration locale. 

  :مقدمة
ٔي نظام الإدارة المحلیة مركزا هاما في نظام الحكم ، كما تقوم بدور  قليمیة  تحتل اللامركزیة الإ

ة  لتنمیة القوم بعة من صميم الشعب  –الوطنیة  –فعال في ا نهٔا إدارة قریبة من المواطنين  تميز ب  . 1و
لى فكرة مفادها توزیع السلطات  سٔالیب التنظيم الإداري  د  ٔ عتبارها  قليمیة  وتقوم اللامركزیة الإ

سمى  قليمیة ذات الشخصیة المعنویة والتي  دات الإ صاصات بين الحكومة في العاصمة والو خ و
قليمیة  ات الإ لجما ا القانوني  ٔسلوب یقسم إقليم ا.  2في نظام ضى هذا ا دات وبمق و إلى و

شخصیة معنویة  تمتع  قليمیة  ٔن تخضع هذه . إ لى  تخب  دة مجلس محلي م لى إدارة كل و ویقوم 
الس لرقابة السلطة المركزیة    .ا

عتبارهما التطبیق العملي لنظام    ت  ت والولا لى نظام الب راسة  وسنركز في هذه ا

ر  قليمیة  في الجزا ل. اللامركزیة الإ الس الشعبیة المحلیة  وق ل ا شاء وشك راسة إ اول  ٔن ن
ٔساس سنقسم هذ لى هذا ا یة والولایة و شریعي لكل من الب ٔولا إلى التطور ال حث با ال شير 

لى النحو التالي تالیة  ٔربع مطالب م   :إلى 
ٔول  ر: المطلب ا قليمیة في الجزا ات الإ شریعي لنظام الجما   التطور ال

او  لى النحو ن ين مستقلين   یة  والولایة  في فر شریعي لكل من الب ل في هذا المطلب  التطور ال
  :التالي 

ٔول  یة   : الفرع ا شریعي لنظام الب   التطور ال

ستقلال إلى    ذ  بيرا م ر تطورا وتغیيرا  ت في الجزا لب لقد عرف النظام القانوني 
ا هذا  ستقلال كان. یوم عد  ٔساسیة  بحیث اعتبرت ف یة والولایة قضیة  صلاح الب ٕ م    ه

                                                             
شر والتوزیع ، عمان ، : ا سمارة الزعبي . د / 1 ل نها في نظم الإدارة المحلیة ، دار الثقافة  لى كفا ره  ٔ الس المحلیة و  ل ا شك

ٔردن ، الطبعة الثالثة ،    . 08، ص  1992ا
ستوري  01/  16من القانون رقم  16المادة /  2 لتعدیل ا ٔن المتعلق  لى  یة : " ، التي تنص  و هي الب قليمیة  ات الإ الجما

  " .والولایة 
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بيرة   همٔیة  دیة ومؤسسة ذات  ات محلیة قا یة جما   .الب

رس دستور ت الفترة  و  1ولقد  یة في تنظيم ا لب   .في مادته التاسعة المكانة الهامة 
ٔمر رقم    ت بعد 2 67/24هذا ولقد كان ا هذا القانون  ستقلال،ٔول قانون نظم الب

ٔمر  1976عرف بعضالتعدیلات في السنوات اللاحقة ، بحیث في سنة  تم تعدی بموجب ا

دل في سنة 3 76/85 وهذا القانون جعل مدة .  4 79/05بموجب القانون  1979، وكذ 
ي خمس سنوات بعد ما كانت  لس الب ٔمر  نواتٔربع س العضویة في ا   .67/24رقم في ا

ٔخرى بموجب القانون رقم  1981في سنة    ح .  5 81/09تم تعدی مرة  هذا القانون م
اریة  ة والت عیة والثقاف ج صادیة و ق زة الإداریة و ٔ لى ا ت سلطة الرقابة  وكذ . لب

ٔمر  ة في ا ت المدر ا نت لس  67/24ٔلغي المواد المتعلقة بنظام  ٔعضاء ا اب  نت والمتعلقة 
ي  ٔو محلیة هو . الب شریعیة  ٔو  ت سواء كانترئاسیة  ا نت د ینظم كل   ٔصبح  قانون وا بعدما 

  .80/086قانون رقم  

یة  90/08صدر القانون رقم  1990وفي سنة    ة لصدور  7المتضمن قانون الب ، ن
ي عرفت الجزا.  1989دستور  ستور ا ٔهمها هذا ا ٔساسیة  ت ا ير من الحر ر في ظ الك

ٔ التعددیة الحزبیة(الحریة السیاسیة   د د وكرس م لي عن نظام الحزب الوا   ) .الت
يرا وفي سنة  ، القانون الحالي  8 10/ 11بموجب القانون رقم  90/08تم إلغاء القانون رقم  2011ٔ

راسة  ي سنركز ا ت وا ي يحكم وینظم الب اس ا   .لیه في هذا المق
شریعي لنظام الولایة : الفرع الثاني    التطور ال
ٔمر رقم   دة نصوص قانونیة، فكان ا نهٔا  ش ل وصدرت  دة مرا       عرف نظام الولایة 

                                                             
دد  10/09/1963الصادر في  1963نقصد دستور /  1   . 64، الجریدة الرسمیة 
ٔمر رقم  2 دد  1967/ 01/ 18المؤرخ في  24/ 67ا یة ج ر    . 09المتضمن قانون الب
ٔمر رقم /  3 دد  1976/  10/ 23المؤرخ في  76/85ا   . 86، ج ر 
دد  1979جوان  23المؤرخ في  05/ 79القانون /  4   . 26، ج ر 
دد  04/07/1981المؤرخ في  09/ 81القانون رقم /  5   . 27، ج ر 
دد  25/10/1980المؤرخ في  80/08القانون رقم /  6 ت ، ج ر  ا نت هذا القانون عرف تعدیل في .  44، المتضمن قانون 

ٔمر رقم  89/13بموجب القانون رقم  1989سنة  لغي بموجب ا ٔ و المتضمن القانون  1997الصادر في سنة  97/07ثم بعد ذ 
ت  ا نت خٓر تم إلغاءه في سنة وهذا . العضوي المتعلق بنظام  ير هو ا ٔ   . 12/01بموجب القانون العضوي رقم  2012ا

دد  07/04/1990المؤرخ في  90/08قانون رقم /  7 یة ج ر    . 15، المتضمن قانون الب
دد  2011/ یولیو / 22الموافق  1432رجب  20المؤرخ في   10/ 11القانون رقم /  8 یة ،  ج ر  لب   . 37، المتعلق 
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ستقلال  381/  69  لولایة . ٔول قانون نظم الولایة بعد  ٔمر الإطار القانوني المنظم  فكان هذا ا

قليمیة ذات الشخصیة المعنویة  ة إ ة عموم ٔن الولایة هي جما ٔولى  اء في مادته ا ث  ح
ع  صادیة واج ة سیاسیة واق نو صاصات م ستقلال المالي ولها اخ ٔمر ،..یةو /  69ولقد عرف ا

نها  38   : دة تعدیلات من ب

ٔمر رقم  - لس الشعبي الولائي  2 86/ 76ا ٔعضاء ا دٔیبي  لنظام الت   .یتعلق 
تمثل في الرقابة  3 02/ 81القانون رقم  - دیدة  ات  الس الشعبیة الولائیة صلاح لم ح  ي م ا

شتغ اریة التي  عیة والت ج صادیة و ق زة الإداریة و ٔ اء لى كافة ا ست دود الولایة  ل في 
ٔمن  ش وا لى الهیاكل الحزبیة ومصالح العدل ومصالح الج   .الرقابة 

ت  08/ 80القانون رقم  - ا نت د نظام  ٔول قانون یو ي یعتبر  ت ا ا نت المتضمن قانون 
ٔمر رقم  ٔلغى كل مواد ا لى مستوى 38/  69بحیث  ت  ا نت ة تنظيم  ف ك لس  المتعلقة  ا

  .الشعبي الولائي 

ٔقرها دستور    لمبادئ التي  دید ینظم الولایة  19894/  02/  23وتطبیقا  صدر قانون 
قليمیة . 09/  90هو قانون رقم  ة إ ة عموم ٔولى من هذا القانون فإن الولایة هي جما وحسب المادة ا

ستقلال المالي  لشخصیة المعنویة و ٔ الولایة ...تمتع  ش ان هما  5وت لولایة هی ٔن  بقانون ، كما 
خب لمدة  قليمیة ی لتعبير عن اللامركزیة الإ لولایة ومظهر  از المداو  لس الشعبي الولائي يمثل  ا

لولایة  05 ذیة  عتباره الهیئة التنف   .سنوات  والوالي 
يرا في    ٔلغى قانون   076/  12صدر قانون رقم  2012ٔ ي  لولایة  المتعلق 09/ 90ا

لیه ا  ي ستتركز دراس ٔصبح يمثل الإطار القانوني لنظام الولایة في الوقت الحالي وا ي    .وا

  
                                                             

ٔمر رقم /  1 دد  1969/  05/  23المؤرخ في  38/  69ا   . 44المتضمن قانون الولایة  ج ر 
ٔمر رقم /  2 كتور  23المؤرخ في  86/  76ا دد  1976ٔ لس الشعبي الولائي، ج ر  ٔعضاء ا ٔدیبي  لنظام الت   .  86المتعلق 
فري  14المؤرخ في  02/  81القانون رقم /  3 دد  1981ف   . 07ج ر 
ر /  28الموافق  1409رجب  22مؤرخ في  18/  89مرسوم رئاسي رقم /  4 ستور الموافق  1989فبرا شر نص تعدیل ا یتعلق ب

اء  ر  23لیه في استف يمقراطیة الشعب  1989فبرا ریة ا لجمهوریة الجزا   .یة في الجریدة الرسمیة 
ث ارتفع من /  5 ت التراب الوطني عرف العدید من التغیيرات ح دد ولا ٔمر  1974ولایة سنة  31ولایة إلى  15إن  بموجب ا

ر من  1974یولیو  02المؤرخ في  69/  74رقم  وا دد ا ت وارتفع تبعا   لولا صلاح التنظيم الإقليمي  ٕ  181إلى  91المتعلق 
رة  د. دا ت من ثم ارتفع  ادة  1984/  02/  04المؤرخ في  09/ 84ولایة بموجب القانون رقم  48إلى  31د الولا المتضمن إ

دد لبلاد ج ر    . 06التنظيم الإقليمي 
ٔول  28المؤرخ  في  07/  12القانون رقم /  6 ر  21ه الموافق  1433ربیع ا دد  2012فبرا لولایة ، ج ر    . 12، المتعلق 
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الس الشعبیة المحلیة : المطلب الثاني  ل ا شك یة والولائیة  –ٔسلوب     - الب

تها، تعد من بين    دات المحلیة وكذ مستو لو ل  ٔم ٔن تحدید الحجم ا س من شك  ل
د سواء  ٔعقد لى  ة  ول المتقدمة والنام ها ا و من نظام . المشاكل التي توا هٔداف ا ٔن  كما 

قليمیة  ادة النظر  –الإدارة المحلیة  -اللامركزیة الإ دات الإداریة المحلیة إلى إ لتالي تحتاج الو یتغير، و

خٓر ين إلى    .1فيها من 
هٔل   ٔعضاء يمثلون  شكل من  لس ی كون هذا  ولما كان ا دة المحلیة ، فإنه لكي  الو

تلفة ،  عیة المحلیة ا ج تجاهات السیاسیة و لس  ل ا شك ٔن یعكس  ا يجب  تمثیل صحی ا
يهم  ائم والفعال بناخ لاتصال ا ٔعضاء  لس المحلي مع حجم . وسمح ل وهذا یتطلب تناسب حجم ا

دة المحلیة التي يمثلها  دة فما من شك ٔ . الو لس وحجم سكان الو ن هناك ارتباطا قو بين حجم ا
لتالي فعالیة مداولاته قراراته   .2المحلیة، و

همٔیة إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلیة لا   يمقراطیة  إن  ادئ ا ستدعیه م

تمرار ، فضلا عفحسب س ل الحیویة والمسؤولیة و نه س ٔ ستلزمه الإدارة الناجحة  ٔنه شر ، بل  ن 
لى شؤون الإدارة المحلیة وتحمل المسؤولیة  يمقراطي وتدریب المواطنين    .3الوعي ا

یة رقم    ٔن المشرع في قانون الب قد 075/  12وقانون الولایة رقم  4 11/10والملاحظ 
ٔولى من كل قانون  لشخصیة المعنویة في المادة ا ت  ت والولا لب ترف  یة . ا دة واعتبر الب قا

قليمیة لامركزیة  دة إ ي و ة فه سير الشؤون العموم قليمیة ومكان مشاركة المواطنين في  اللامركزیة الإ
  .6مستق عن السلطة المركزیة في إدارة شؤونها المحلیة 

ذ    و تمثل بهذه الصفة المكان والإطار لتنف ير ممركزة  دة إداریة  واعتبر الولایة و

قليمیة   ات الإ و والجما دات المحلیة ، ونقطة الاتصال بين ا یة بين الو ة التضام السیاسات العموم
نهما  سیق ب شاور والت ل ال ٔ   .  7من 

                                                             
الس المحلیة ، مج العلوم الإداریة ، العدد : عربي د محمد ال/  1 ل ا شك ة    .و ما بعدها  62، ص  1967، لسنة  51یف
ا سمارة الزعبي /  2 شر و التوزیع ، : د  ل بة دار الثقافة  تها في نظم الإدارة المحلیة ، مك لى كفا ره  ٔ الس المحلیة و  ل ا شك

ٔردن ، الطبعة الثالثة ،    .   126، ص  1992ا
ين شمس ، : رمزي طه الشاعر /   3   . 10، ص  1982نظم الإدارة المحلیة ، حقوق ، 
یة  10/  11القانون رقم /  4 لب   .المتعلق 
لولایة  07/  12القانون رقم /  5   .المتعلق 
یة  10/  11المادة الثانیة من القانون رقم /  6 لب   .المتعلق 
ٔولى من القانون رقم  الفقرة الثالثة/  7 لولایة  07/  12من المادة ا   .المتعلق 
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قليمیة لن ات اللامركزیة الإ انب من الفقه  واستقلال الجما یار  1یتحقق في نظر  إلا إذا تم اخ

اب  نت ت عن طریق  ت والولا سير الب   .ٔعضاء مجالسهما المحلیة التي 
لى القانون العضوي رقم    لقاء نظرة فاحصة  ٕ ت 01/ 12و ا نت وقانون  المتعلق بنظام 

یة رقم  ٔن الم   07/  12وقانون الولایة رقم  11/10الب تمثیل نجد  ٔسلوب ا ري قد اعتمد  شرع الجزا

الس الشعبیة المحلیة ،  ٔي ا اب بصفة   مطلقة   لعضویة  هیئات المداو ،  نت عن طریق 
ٔما الهیئة  یة  ،  لى مستوى الب ين  ٔخرى من الناخ ابها هي ا تم انت ذیة  ف سبة الهیئات التنف ل و

ٔس تمثل بصفة  لولایة والتي  ذیة  س الجمهوریة طبقا التنف ل رئ ه من ق اسیة في الوالي ، یتم تعی
ري  92لمادة  ستور الجزا   .   2من ا

الس    اصة بتكون ا حٔكام  لى  ٔعضاء فقد نص المشرع  اب ا ة انت ف ك وف یتعلق 
یة والولائیة  وف یلي نعرض لبیان ذ    :الشعبیة الب

لى  103/  16رقم  من القانون العضوي 80تنص المادة    ت  ا نت       :المتعلق بنظام 

یة الناتج عن عملیة "  دد سكان الب یة حسب تغير  الس الشعبیة الب ٔعضاء ا دد  یتغير 
ٓتیة  ير وضمن الشروط ا ٔ لسكان والإسكان ا   :الإحصاء العام 

دد سكانها عن  13- ت التي یقل    .سمة  10000عضوا في الب
دد سكانها بين  15- ت التي یتراوح    .سمة  20000و 10000عضوا في الب

دد سكانها بين  19- ت التي یتراوح    .سمة  50000و 20000عضوا في الب
دد سكانها بين  23- ت التي یتراوح    .سمة  100000و  50000عضوا في الب
دد سكانها بين  33- ت التي یتراوح    .سمة  200000و 100000عضوا في الب

دد سكانها  43- ساوي  ت التي  ٔو یفوقه  200000عضوا في الب   " .سمة 
  :لى  10/  16من القانون العضوي رقم  4 82وتنص المادة 

دد سكان الولایة الناتج عن عملیة "  الس الشعبیة الولائیة حسب تغير  ٔعضاء ا دد  یتغير 
ٔ لسكان والإسكان ا ٓتیة الإحصاء العام    : ير وضمن الشروط ا

                                                             
ن الطماوي /   1 ين شمس ، القاهرة ، : سل امعة  يز في القانون الإداري ، مطبعة    . 72 – 70، ص  1984الو
ستوري  01/  16القانون رقم /  2   .المتضمن التعدیل ا
ت ، ج  2016غشت  25الموافق  1437ذي القعدة  22المؤرخ  في  10/  16القانون العضوي رقم /  3 ا نت ، المتعلق بنظام 

دد    . 50ر 
ت  10/  16القانون العضوي رقم /  4 ا نت   .، المتعلق بنظام 
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دد سكانها عن  35 - ت التي یقل    .سمة  250000عضوا في الولا

دد سكانها بين  39 - ت التي یتراوح    .سمة  650000و   250000عضوا في الولا
دد سكانها بين  43 - ت التي یتراوح    .سمة  950000و  650000عضوا في الولا
ت التي  47 - دد سكانها بين عضوا في الولا   .سمة  1150000و  950000یتراوح 

دد سكانها بين  51 - ت التي یتراوح    .سمة  1250000و  1150000عضوا في الولا
دد سكانها  55- ساوي  ت التي  ؤ یفوقه  1250000عضوا في الولا   " .سمة 

صوت إلا من كان لا ی: " لى  10/  16ولقد نصت المادة الرابعة من القانون العضوي رقم   
یة التي بها موطنه بمفهوم المادة  لب ابیة  نت لا في القائمة  ٔما المادة . من القانون المدني  36مس

ن  10/  16الخامسة   من القانون العضوي رقم  ن لا يحق لهم التصویت ، وهم ا ٔشارت   فقد 
ابیة  نت سجیلهم في القائمة  سمح ب   . 1لم 

ام   10/ 16الثانیة من القانون العضوي رقم  ٔما المادة   قتراع  ٔن  لى  فقد نصت 

ين من هذه النصوص النتائج التالیة  لیه یت اشر وسري و   :وم
الس الشعبیة المحلیة  - ٔعضاء ا یة والولائیة  -إن  یة  -الب ل مواطني الب ابهم من ق یتم انت

یة التي  لب ين  لين في قائمة الناخ   .بها إقامتهم المس
دد  - الس الشعبیة المحلیة  ، هو  ٔعضاء ا دد  دید  ري لت ي اعتمده المشرع الجزا إن المعیار ا

ٔربعون عضوا . سبة السكان  زید عن ثلاثة و فجعل هذا العدد لا یقل عن ثلاثة عشر عضوا ولا 
زید ت ولا یقل هذا العدد عن خمسة وثلاثين عضوا  ولا  لب سبة  عن خمسة وخمسين عضوا  ل

ت    .في الولا

ذ  - ٔ الس الشعبیة الولائیة هي ا یة وا الس الشعبیة  الب دة المعمول بها في عضویة ا إن القا
ابهم  ٔو الولائیة یتم انت یة  الس المحلیة سواء الب ٔعضاء ا اب ، فكل  نت سٔلوب    .ب

ٔسلوب التعیين الكلي والج - عد  ٔن المشرع اس الس الشعبیة المحلیة و ٔعضاء ا شى . زئي  وهذا ی
الس المحلیة عن ٔعضاء  ا یار  نٔ یتم اخ ضي ب ي یق لى المستوى المحلي ، ا يمقراطي  ٔ ا   مع المبد

                                                             
لى   10/  16تنص المادة الخامسة من القانون العضوي رقم /  1 ت  ا نت ابیة كل من : " قانون  نت ل في القائمة  س   :لا 
ثناء الثورة معاد لمصالح الوطن  -  ٔ رد  اعتباره   -  .س سلوكا  ایة و لم  لیه في ج ة بعقوبة  -  .حكم  ل ج ٔ لیه من  حكم 

لمادتين  لمدة المحددة تطبیقا  اب والترشح  نت س والحرمان  من ممارسة حق  ت  14و  1مكرر  9الح ٔشهر  -  .من قانون العقو
رد اعتب لیه  - .اره إفلاسه و لم  ٔو الحجر    ..." .تم الحجز القضائي 
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س عن طریق التعیين  اب ول نت   . طریق 

یة والولائیة شرط  - الس الشعبیة الب اب ا إقامة الناخب ٔن المشرع اشترط لممارسة حق انت
ابیة  نت رة  ا یة  –والمنتخب في ا كون .  -الب ه ضمانة حتى  همٔیة هذا الشرط واضحة فف و

ٔبنائها ، وهذا تماشیا  دة المحلیة والمنتخب كذ من  ٔبناء الو یة والولائیة من  الس الب ٔعضاء  ا

قليمیة  دة العامة في نظام اللامركزیة الإ نٔ یعطى هذا الحق  -المحلیة  –مع  القا سلطة ( التي تقضي ب
یار  دة المحلیة  ) خ   . 1ٔبناء وسكان الو

نٔ  - د وهو ما یعني  قتراع المق  ٔ ذ بمبد ٔ قتراع العام ولم ی  ٔ ذ بمبد ٔ ري  ٔن المشرع الجزا
ري یعتبر حق من الحقوق السیاسیة  اب في القانون الجزا دمة  2نت ٔو  امة  ولا یعتبر وظیفة 

ٔخرى  لى غرار الوظائف ا یدها ببعض الشروط    .امة يمكن تق
یة والولائیة   : المطلب الثالث  الس الشعبیة الب  النظام القانوني لعضویة ا

ه    ا ة يجب لن ٔي مرفق تتولاه سلطة حكوم ٔن  لم الإدارة العامة  ٔصول المقررة في  من ا

ي يخدمه المرفق ٔن یلقى تجاو ة مع الجهود الشعبیة .  من الشعب ا ٔن تعاون الجهود الحكوم و
ٔدائه  سير  يره وت ٔساسي لازدهار المرفق وتعميم  دة المحلیة في إدارة هذه . شرط  هٔل الو فإشراك 

كمل  ٔ ه ا لى الو   .3المرافق والخدمات يحقق التعاون 
لعضویة في    لى شروط هذا ویتضمن النظام القانوني  یة والولائیة  الس الشعبیة الب ا

الات فقدانها ساب العضویة ومدتها و ا . اك ات تبا راسة هذه الموضو   .وسنعرض 
ٔول  ساب العضویة : الفرع ا   شروط اك

ت  10/  16من القانون العضوي رقم  79ددت المادة    ا نت   شروطا المتعلق بنظام 

                                                             
لي الطهراوي / د /  1 شر و  –قانون الإدارة المحلیة : هاني  ل ٔولى، دار الثقافة  ریطانیا  ، الطبعة ا ٔردن و  الحكم المحلي في ا

ٔردن ،    . 45ـ، ص  2004التوزیع ، ا
اب  حق من الحقوق السیاسیة/  2 نت ٔن  لى  ري ما یلي   إن دلیلنا    : في القانون الجزا

ٔن  11المادة  – 1     ري  ستور الجزا ستور : " من ا لیه ا تمثیل الشعب إلا ما نص  دود  یار ممثلیه ، لا  الشعب حر في اخ
ت  ا نت س وظیفة " . وقانون  ت  حق ول ا نت ستور وقانون  اب إذن حسب ا ود فالانت دود یعني لا ق   . لا 

اشر وسري : " ٔن  10/  16المادة الثانیة من القانون العضوي رقم – 2     ام وم شرط ..." قتراع  د لا  ير مق ام  اب  نت
د الشهادات والمؤهلات العلمیة    .مالي ولا بق

ين لحقهم في التصویت : " ...ٔن  10/ 16من القانون العضوي رقم   32الفقرة الثانیة  من المادة  – 3     سهیل ممارسة الناخ قصد 
ٔن التصویت ..." .  شكل صريح  اب  –فهذه الفقرة تؤكد  نت   .  حقمن الحقوق  السیاسیة  –ٔي 

رات في الإدارة : محمد عبد الله العربي . د /  3 امعة القاهرة ، مذ راسات العلیا ، كلیة الحقوق ،  المحلیة ، محاضرات لطلبة ا
  . 02، ص  1969سنة 
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یة معینة يجب توافرها في العضو الس الب رغب بترشیح نفسه لعضویة ا ي   وف یلي بیان . ا

  :ذ 
لى  79المادة  تئ: " تنص  ٔو الولائي ما ی ي  لس الب   : شترط في المترشح إلى ا

ليها في المادة الثالثة  - ستوفي الشروط المنصوص  لا  1ٔن  من هذا القانون العضوي وكون مس

ابیة التي بترشح فيها نت رة  ا لغا  - .في ا كون  قتراع 23ٔن  ٔقل یوم  لى ا كون  - .سنة  ٔن 
ریة سیة جزا ٔو الإعفاء منها - .ذا  ٔداءه الخدمة الوطنیة  ت  لیه بحكم  - .ٔن یث كون محكوما  ٔلا 

ة سال  ٔو ج ایة  ير العمدیة نهائي لاركاب ج اء الجنح  ست رد اعتباره  لحریة ولم    " .بة 
لى هذه الشروط      :ويمكن إبداء الملاحظات التالیة 

لال استقراء نص المادتين  - نٔ المشرع قد  10/  16والثالثة من القانون العضوي رقم 79فمن  نجد 
ٔد سیة و لتنظيمیة الهامة كالسن والج ٔو الإعفاء من الخدمة اشترط في المرشح بعض الشروط ا اء 

ة. الوطنیة  طق   .وهي شروط م

الس المحلیة شرط حسن السيرةوالسلوك  - لال .ٔلزم المشرع في المرشح لعضویة ا وذ من 
رد اعتباره  لحریة ولم  ة سالبة  ٔو ج ایة  ليهبحكم نهائي لاركاب ج كون محكوم  ٔلا    .اشتراطه 

ٔن إشر   - شرٔ إلى  ٔن  يمقراطي  لقد سبق و اك المواطنين في إدارة شؤونهم  یؤدي إلى شر الوعي ا
لى شؤون الإدارة المحلیة وتحمل المسؤولیة  لى . وتدریب المواطنين  وهو ما یبرر إقدام المشرع  

ي والولائي حوالي  لس الب لم قتراع  23تحدید سن العضو المرشح  ٔقل یوم  لى ا ف . سنة 
ٔقل  25لس الشعبي الوطني حوالي ددها لعضویة  ا لى ا ددها حوالي .  2سنة  سنة  35و

ٔمة    . 3في عضویة مجلس ا

یة   الس الب ٔن العضویة في ا ٔنها  وهذا ما یؤكد  ٔو  والولائیة ما هي إلا مر تمهیدیة ، 
ٔمة في المس  كبر التي تهم ا ٔ ل وا ٔ لى المهام ا ٔعضاء والمنتخبين  ل مدرسة لتكون ا نٔ . تق عد  ف

لى المستوى المحلي تؤه في ارات وكفاءة لإدارة الشؤون  برات و سب    كون العضو قد اك

                                                             
لى  10/  16من القانون العضوي رقم  03تنص المادة /  1 ت  ا لانت ریة بلغ من العمر : " المتعلق  ري وجزا ا كل جزا خ یعد 

قتراع  ، وكان متمتعا  ٔهلیة المحددة في ثماني عشر سنة كام یوم  الات فقدان ا دى  د في إ بحقوقه المدنیة والسیاسیة ولم یو
شریع المعمول به    " .ال

لس الشعبي الوطني : لى   12/01من القانون العضوي رقم  90تنص المادة /  2 كون ........شترط في المترشح إلى ا ٔن  شرط 
قترا قل یوم  ٔ لى ا   ........" .ع لغا خمسا و عشرن سنة  

لعضویة إلا من بلغ خمسا و: لى  12/01من القانون العضوي رقم  108تنص المادة /  3 قتراع لا یترشح    " ثلاثين سنة كام یوم 
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لى المستوى الوطني   همٔیة لإدارة الشؤون  كثر  ٔ ٔ وا ل ش ٔ لمهام ا ام  لق ل     .المستق

ابة  - شرط القراءة والك ٔلوفة ،  ر بعض الشروط  الم ٔغفل المشرع ذ دم وجود هذا الشرط . لقد  و
تعليمي من  لى مستوى  دم حصولهم  دم كفاءتهم و ٔعضاء المترشحين رغم  سمح لعدد من ا ، قد 

الس یة والولائیة ويمكنهم حتى من رئاسة هذه ا   .الوصول إلى عضویة مجالس الب

لمیة معینة    لى شهادة  زا  ا ي والولائی لس الب كون عضو ا ٔن  س المطلوب  نما  .ول وإ
دا  ابة إتقا ج ٔقل یتقن القراءة والك ليٓ والإدارة  -لى ا لام ا اصة ونحن في عصر الإ

دة المحلیة  -الإلكترونیة  ٔبناء الو ٔن یتعامل مع  ستطیع  ٔن یتحمل مسؤولیة . حتى  رید  ٔن من 
لى استفساراتهم ا ابة  ٔن یتقن قراءة مراسلاتهم والإ ٔفراد مجتمعه لابد    .1لخطیة دمة 

لتنویه هو شرط الإقامة ، التي لا بد من توافره في المرشح  -   ر  والشرط الهام والجد
د سواء  لى   10/  16هذا الشرط ورد في المادة الرابعة  من القانون العضوي رقم . والناخب 

لى  ث نصت  یة التي بها إقام : " ح لب ين  لا في قائمة الناخ ..." . 2ه لا یصوت إلا من كان مس

لتكرار  همٔیته في المطلب السابق فلا داعي  شرٔ إلى  ٔن  نٔ العضو المرشح  .ولقد سبق  والمسلم به 
ير شرعي  لس المحلي  ٔي من هذه الشروط  ،یعد فوزه بعضویة ا   .إذا كان فاقدا

الس الشعبیة المحلیة : الفرع الثاني  یة والولائیة  - مدة العضویة في ا   : - الب
لس الشعبي : " لى 3 10/  16من القانون العضوي رقم  65تنص المادة    خب ا ی

لس الشعبي الولائي لعهدة مدتها خمس  ي وا لى ) 05(الب سبي  قتراع ال سنوات بطریقة 
ليها في المو ....القائمة ا تطبیق التدابير المنصوص  ٔن العهدة النیابیة الجاریة تمدد تلقائیا في  اد ير 
ستور  110و  107و  104   " .من ا

                                                             
لي الطهراوي / د /  1 ریطانبا ، المرجع السابق ، ص  –قانون الإدارة المحلیة : هاني  ٔردن و    . 48الحكم المحلي في ا
ٔمر رقم  36دة تنص الما/ 2 تمبر  26ه الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  58/ 75من ا المتضمن القانون المدني المعدل  1975س

ري هو المحل  : " ٔن  2005/  06/  20المؤرخ في  10/  05والمتمم بموجب القانون رقم  ه ) المكان ( موطن كل جزا د ف ي یو ا
دم وجود سكنى  سي ، وعند  اه الرئ د .یقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن سك كثر من موطن وا ٔ لشخص  كون  ٔن  ولا يجوز 

 " في نفس الوقت 
سي  ه الرئ ه مسك ي ف لالإقامة المكان ا عتبار . یقصد بم ل  لى س ذ  ي یؤ كثر من سكن فالسكن ا ٔ لشخص  فإذا كان 

تمرة ودائمة  ه بصفةمس د ف ي یتوا لیه فإذ, السكن ا نه یقيم في مكان و ٔ یة مع  ٔولاده المقيمين في الب لى منزل  ا كان الشخص یتردد 
ٔو العمل  راسة  ت فإن سفره إلى الخارج  دى الب لمقابل فإن كان مق في إ یة ، و خٓر فإن ذ لا يجع مق في ت الب

ٔو عرضیة ولو لعدة سنوات لا یفقده هذه الصفة مادام  ة  ن بها بصفة مؤق لال عطلته ویقيم في منز الكا یته  نه كان یتردد إلى ب ٔ.  
ت  10/ 16القانون العضوي رقم /  3 ا نت   .المتعلق بنظام 
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یة والولائیة هي خمس سنوات  الس الشعبیة الب ٔساس فإن مدة العضویة في ا لى هذا ا   و

امة  دة  ا تطبیق الحالات الواردة في المواد . كقا ستور 110،  107،  104ولكن في    1من ا
تمث. تلقائیا –العهدة النیابیة  –تمدد مدة العضویة  تيٓ و   : ل هذه الحالات في ا

ليها المادة  - ٔو استقالته ، هذه الحا نصت  ٔو وفاته  س الجمهوریة  ائم لرئ  104ا حصول المانع ا

ستور  الس الشعبیةالمحلیة .  2من ا تمر ا س یة والولائیة –ففي هذه الحا  ا   - الب ا ٔداء  في 
س الجمهوریة الجدید اب رئ ایة انت امه  إلى  ه في ممارسة    .وشرو

ائیة - ست لان الحا  ليها في المادة . ا إ ستور  107وهي الحا المنصوص  ففي .  3من ا
الس المحلیة  تمر ا س یة والولائیة –هذه كذ  ائیة   -الب ست لان نهایة الحا    .حتى إ

ستورمن  110ا الحرب وهي الحا الواردة في المادة  - ، في هذه الحا كذ یواصل  4ا
لس الولائي ي وا لس الشعبي الب تهاء الحرب  ا صاصاته إلى ا ام كل اخ   .الق

الس الشعبیة المحلیة : الفرع الثالث  یة الولائیة  –فقدان العضویة في ا   - الب

لس الشعبي الولائي ٔو  ي  لس الشعبي الب تخب  ٔي م ي عضویة  ته تهاء المدة النیابیة  ت ل ا ق
لس دى الحالات التالیة ،لم   :في إ

ٔو حصول مانع قانوني   - ٔو الإقصاء  ستقا  ٔو  ي ذ بموجب  .لوفاة  لس الشعبي الب یقر ا
لسیقر  و  . 5مداو ، ويخطر الوالي بذ وجو  الشعبي الولائي ذ بموجب مداو ويخطر  ا

لیة . الوالي بذ  ا ر ا ت فقدان صفة المنتخب بموجب قرار من وز كون قرار .  6یث ٔن  ويمكن 
و  ٔمام مجلس ا ت لفقدان صفة المنتخب محل طعن  ر المث   .الوز

س  - لس المحلي كفقدان الج د الشروط المطلوبة لعضویة ا ٔ ٔو حرمانه إذا فقد العضو  ریة   یة الجزا

  . من حقوقه المدنیة والسیاسیة 
ي محل إدانة جزائیة نهائیة  یقصى - لس الب ت إذا كان العضو  كشف  – بقوة القانون ویث   ٔي 

                                                             
ستوري  01/  16القانون رقم /  1   .المتضمن التعدیل ا
ستوري  01/  16القانون رقم /  2   .المتضمن التعدیل ا
ستوري المتضمن ا 01/  16القانون رقم /  3   . لتعدیل ا
ستوري  01/  16القانون رقم /  4   . المتضمن التعدیل ا
یة  10/  11من القانون رقم  40المادة /  5 لب   .المتعلق 
لولایة  07/  12من القانون رقم  40المادة /  6   .المتعلق 
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  .1هذا الإقصاء بقرار صادر من الوالي

ٔو  - اب  دم القابلیة للانت لس الشعبي الولائي تحت طائ  ا تناف إذا كان المنتخب  في 
ليها قانو یقصى بقوة القانون  صوص  ت . م لس الشعبي الولائي ذ بموجب مداو ویث یقر ا
لیة هذا الإقصاء بموجب قرار  ا ر ا   .   2وز

كثر من ثلاث  دورات  - ٔ ول  ذر مق ي  بدون  لس الشعبي الب تخب  إذا تغیب عضو م
ل تلقائیا  لال نفس السنة یعتبر مستق ي بعد سماع . ادیة  لس الب یعلن الغیاب من طرف ا

  . 3المنتخب المعني  ويخطر الوالي بذ 
ل اعتبا   لسة في هذه الحا  فإن العضو  المنتخب المتغیب ق لا تلقائیا تعقد   ره مستق

ٔن یتم تبلیغه  لسة السماع ، وبعد  فاع عن نفسه ، فإذا تخلف عن حضور  نه من ا تمك سماع  
لس حضور  ة وسليمة  في هذه الحا یعتبر قرار ا   . 4بطریقة صحی

كثر من ثلاث دو  - ٔ ول  ذر مق لس الشعبي الولائي بدون  تخب  ادیة إذا تغیب عضو م رات 

ا تخلي عن العهدة  لس . لال نفس السنة یعلن في  لي عن العهدة من طرف ا ت الت یث
  .  5الشعبي الولائي

الس الشعبیة المحلیة  - ل ا یة والولائیة  -بعد  الات الحل المنصوص   -الب ا من  إذا توافرت 
یة    .7والولایة 6ليها في قانون الب

ري في المادة  ولقد بين المشرع   یة ، الحكم   11/10من القانون رقم  41الجزا لب المتعلق 
ي  لس الشعبي الب ٔعضاء ا د  ٔ ا شغور مقعد  ٔو وذ  . في  ٔو استقالته  ب وفاته  س

دوث مانع قانوني ٔو  لس  إقصائه،  ٔو عضو في ا و وظیفة عضو في الحكومة  ب ق ٔو  س  

نٔ  ستوري ، وذ ب ير المنتخب في نفس ا ٔ اشرة بعد المترشح ا لمترشح المرتب م لف  ست
ي  لس الب لم لعهدة النیابیة  ة  ٔن  يخلفه طی الفترة  المتبق ل لا . القائمة  ، و ٔ لافه في  ویتم است

دا  بقرار صادر من الوالي  اوز شهرا وا   . یت
                                                             

یة  11/10من القانون رقم  44المادة /  1 لب   .المتعلق 
لولایة  07/  12قانون رقم من ال 44المادة /  2   .المتعلق 
یة  11/10من القانون رقم  45المادة /  3 لب   .المتعلق 
یة  11/10من القانون رقم  45المادة /  4 لب   .المتعلق 
لولایة  07/  12من القانون رقم   43المادة /  5   .المتعلق 
یة  11/10من القانون رقم  46المادة /  6 لب   .المتعلق 
لولایة  07/  12من القانون رقم  48المادة /  7   .المتعلق 
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لیه في المادة  لولایة  07/  12من القانون رقم  41نفس الحكم نص  ا وفاة العضو. المتعلق    ففي 

ل لا   ٔ لافه في  ٔو حصول مانع قانوني  یتم است ٔو اقصائه  ٔو استقالته  لس الولائي  في ا
تخب من نفس القائمة  خٓر م اشرة  ي یلي م لمرشح ا اوز الشهر    .یت

دد الو  1ولعل الفرق بين النصين    یة  ٔن المشرع في قانون الب سی القانونیة التي یتم بها ، 

لس  لم سبة  ل ي يمثل الجهة الوصائیة  لاف العضو وهي قرار إداري صادر من الوالي ا است
ي    .الشعبي الب

الس الشعبیة المحلیة : المطلب الرابع  ٔعضاء ا اب  یة والولائیة  –انت   –الب
لس الشعبي الولائي لعه ي وا لس الشعبي الب خب ا قتراع ی دة مدتها خمس سنوات بطریقة 

لى القائمة  سبي    .  2ال
الس المحلیة  ٔعضاء ا اب كل  یة والولائیة –یعتبر انت لى  -الب يمقراطي  ٔ ا لمبد ا  رسی

ري . المستوى المحلي  شكل واضح وصريح في القانون الجزا ٔن  العملیة . وهو ما نلمسه  كما 

ر تمر ابیة في الجزا ين  نت داول الناخ داد  ٕ  ٔ ل تبد ابیة ' بعدة مرا نت تهي " القائمة  ، وت
ٔصوات  قتراع  وفرز ا   .تهاء عملیة 

ٔول  ين : الفرع ا ابیة " داول الناخ نت   "القوائم 
لى كل  ابیة  واجب  نت سجیل في القائمة  ٔن ال ت  ا نت اعتبر القانون العضوي المتعلق نظام 

داد هذه القائمة  ؟ویف يمارس المواطنون حق الرقابة . طن ومواطنة موا فما هي شروط إ
لیه في هذا الفرع  ليها إذا لم یطمئنوا إلى صحة معلوماتها ؟ هذا ما سنجیب  تراض    .و

ابیة : ؤلا  نت داد القوائم    إ

سج : " لى  10/  16تنص المادة السادسة من القانون العضوي رقم  ابیة ال نت یل في القوائم 
لى كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانو    . 3" واجب 

ت " :لى 10/  16القانون العضوي رقم  منوتنص المادة السابعة  ر ریين والجزا لى كل الجزا يجب 
ٔن یطلبوا  ابیة   سجیل في قائمة انت سبق لهم ال ن لم  لمتمتعين بحقوقهم المدنیة والسیاسیة وا   ا

  

                                                             
یة  والمادة   41النصين هما المادة /  1   .من قانون الولایة  41من قانون الب
ت  10/  16من القانون العضوي  رقم  65المادة /  2 ا نت   .المتعلق بنظام 
ا 10/  16القانون العضوي رقم /  3 نت   .ت المتعلق بنظام 
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  .1"سجیلهم 

ة من القانون العضوي رقم    كثر : " لى  10/  16وتنص المادة الثام ٔ سجیل في  لا يمكن ال
دة  ابیة وا لى  14وتنص المادة   .2" من قائمة انت ت  ا نت ابیة : " من قانون  نت إن القوائم 

ير من كل سنة  ٔ لال الثلاثي ا   . 3.." دائمة وتتم مراجعتها 

ين  لال هذه المواد یت   : من 
ٔلزم كل  - ري  ریة  –ٔن المشرع الجزا ؤ جزا ري  سجیلهم في –جزا ه الشروط طلب  تتوفر ف

ابیة ، وی نت ذ القائمة  لالها تنف نٔ المشرع لم يحدد الوسی التي یضمن من  ذا النص ل ذ  ؤ
ا مخالفة حكم المادة عمدا . مضمونه  لى الجزاء  في    .  المشرع لم ینص 

ابیة یعتبر مخالفة قانونیة  - رة انت كثر من دا ٔ عمد في  شكل م سجیل الشخص لاسمه  ٔن  كما 
ت من ال 197ستجوب العقاب حسب المادة  ا نت ى المشرع .  4قانون العضوي لنظام  فقد نه

دة  ابیة وا كثر من قائمة انت ٔ سجیل في    .5عن ال

اصة    حها  ابیة وتنق نت ٔلزم المشرع  مراجعة القوائم  سجیل المتكرر  ٔ ال ولعلاج مس
لی ٔسماء المكررة ، وهو ما نص  سنى شطب ا لى الحاسوب لی الها  ٔصبح یتم إد ٔن  ه المشرع بعد 

يها  14في المادة  ت التي سبق الإشارة إ ا نت   . من القانون العضوي لنظام 
ه  في - خب وسنه ومكان إقام سم الكامل لكل  ابیة  نت ٔن تتضمن القائمة    .يجب 

لجمهور  - ابیة  نت اب ، تعرض القائمة  نت ن يحق لهم  اص ا ٔش سجیل ا تهاء من  بعد 
ليها بحیث  طلاع  خب    .يحق لكل 

ابیة :نیا  نت لى القائمة  ين  - تراض     - دول الناخ

ه  كد من صحة ودقة المعلومات الواردة ف ٔ ه هو الت ابیة الهدف م نت لان عن القائمة  ولقد . إن الإ
لى  ار الإدارة  ج ٕ ين الوسائل القانونیة الكف  حٔكام وضع المشرع تحت تصرف الناخ ترام  ا

  .القانون

                                                             
ت  10/  16القانون العضوي رقم /  1 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت  10/  16القانون العضوي رقم /  2 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت  10/  16القانون العضوي رقم /  3 ا نت   .المتعلق بنظام 
لى  10/  16من القانون العضوي رقم  197تنص المادة /  4 ت  ا نت ٔشهر إلى :" المتعلق بنظام  س من ثلاثة  لح یعاقب 

ٔو صفات مزیفة 40000إلى  4000ثلاث سنوات وبغرامة من  ٔسماء  ابیة تحت  كثر من قائمة انت ٔ   ..." د ج كل من سجل نفسه في 
نظر المادة  5 يها في المتن   10/  16رقم  من القانون العضوي 08ٔ   .التي سبق الإشارة إ
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ٔولى  ت: الوسی ا ا لجنة الإداریة للانت س ا   تقديم التظلم إلى رئ

ت إلى حق كل مواطن 10/  16من القانون العضوي رقم  18ٔشارت المادة  ا نت   المتعلق بنظام 
ا  نت لجنة الإداریة  س ا ٔن یقدم تظلما إلى رئ ابیة  نت سجی في القائمة  وذ .  1بیة ٔغفل 

ال ٓ ٔشكال وا ليها في هذا القانون العضوي  ضمن ا   .المنصوص 

ل في  10/  16من القانون العضوي رقم  19كما نصت المادة    لى حق كل مواطن مس
ل بغير حق  تراض معلل لشطب شخص مس ابیة تقديم ا نت دى القوائم  سجیل شخص . إ ٔو 

رة  ا ر  -مغفلفي نفس ا وب ومعلل  -اسمه ٔغفل عن ذ تراض مك كون هذا  ٔن    .لى 
تراضات    سجیل شخص  –ويجب تقديم هذه  ٔو طلب  ٔو طلب الشطب  التظلم 

ٔو قفلها  -مغفل  ابیة  نت تام مراجعة القوائم  لان اخ م الموالیة لتعلیق إ ٔ نٔ .  2لال العشرة  كما 
ل ینخفض إلى  ٔ ائیة  05هذا ا ست ا المراجعة  م في  ٔ3 .  

 الطعن القضائي : الوسی الثانیة 

تراضات    سجیل شخص مغفل ( بعد تقديم  ٔو طلب  ٔو طلب الشطب  إلى ) التظلم 
م  ٔ ٔقصاه ثلاثة  ل  ٔ ث فيها بقرار في  ت،التي ت ا لجنة الإداریة للانت ه موقفها من ت توضح ف 4ا

  . تراضات
اص المعنیين في    ٔش ابیة إلى ا لجنة الإداریة لانت یة تبلیغ قرار ا س الب لى رئ ويجب 

م  ٔ م ( ظرف ثلاثة  ٔ لال ثلاثة    . 5كام كل وسی قانونیة ) ٔي 
ٔ لال خمسة  تصة ،  ٔمام الجهة القضائیة ا لطعن  ام  ٔطراف المعنیة الق ريخ يمكن ل   م ابتداء من 

                                                             
لتها ؤهم  10/   16من القانون العضوي رقم  15لقد نصت المادة /  1 شك ت  ابیة وبی نت لجنة الإداریة  لى ا ت  ا نت لنظام 

ا  ة لجنة إداریة: " ...ا یة تحت مراق ابیة ومراجعتها في كل ب نت داد القوائم  ابیة  تتكون من  یتم ا س  - : انت قاض یعینه رئ
سا  قليمیا رئ تص إ لس القضائي ا ي عضوا  -. ا لس الشعبي الب س ا یة عضوا  -  .رئ لب ٔمين العام  ين اثنين من  -   .ا خ
لجنة عضون  س ا یة یعینهما رئ   .." . الب

لى المتعل 10/  16من القانون لعضوي رقم  20تنص المادة /  2 ت  ا نت سجیل "  :ق بنظام  لى ال تراضات  يجب تقديم 
تام العملیات ....ٔو الشطب  لان اخ م الموالیة لتعلیق إ ٔ   ..."لال العشرة 

ت  10/  16من القانون العضوي رقم  20الفقرة الثانیة من المادة /  3 ا نت   .المتعلق بنظام 
لى  10/  16القانون العضوي رقم من  20من المادة  03تنص الفقرة /  4 ت  ا نت تراضات :" ...المتعلق بنظام  تحال هذه 

ليها في المادتين  ابیة المنصوص  نت لجنة الإداریة  ٔقصاه  16و  15لى ا ل  ٔ ث فيها بقرار في  من هذا القانون العضوي التي ت
م  ٔ   " . ثلاثة 

ي: " لى  10/  16ن القانون العضوي رقم م 20تنص الفقرة الرابعة  من المادة /  5 لس الشعبي الب س ا لى رئ ٔن .. يجب 
ی قانونیة   كل وس ٔطراف المعنیة  م إلى ا ٔ ابیة في ظرف ثلاثة  نت لجنة الإداریة    " .یبلغ قرار ا
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م كام ابتداء من.  1التبلیغ  ٔ ل ثمانیة  ٔ ٔمام القضاء في  لطعن  ام  دم التبلیغ يمكن الق ا    في 

تراض    . 2ريخ 
ٔمانة الضبط  ى  ل الطعن القضائي  ث في الطعن . س قليمیا ، التي ت تصة إ ٔمام المحكمة ا ویقدم 

ل   ٔطراف المعنیة  ق رسل إلى ا اد   لى اشعار  م  ، وبناء  ٔ ٔقصاها خمسة  لال مدة  بحكم 

م  ٔ ٔشكال الط.  3ثلاث  ٔي شكل من  ير قابل  تصة    . 4عن وكون حكم المحكمة الإداریة ا
قتراع : الفرع الثاني    إجراءات الترشیح  و

  عملیة الترشیح : ؤلا 
ون    ابیة  -ستدعى الناخ نت ٔشهر التي  -الهیئة  لال الثلاث  بموجب مرسوم رئاسي 

ت  ا نت ريخ إجراء    . 5سبق 
الس الشعبیة المحلیة    یة والولائیة –يجري الترشیح لعضویة ا ٔوراق الترشیح  -الب سليم  ب

لى ورقة الترشیح .  لحصول  لترشیح  -یقوم المرشح  داد قائمة المرشحين ، -التصريح  ثم یتم إ

س ددا من المرشحين  ٔن تتضمن  یة والولائیة ، والتي يجب  الس الشعبیة الب دد لعضویة ا اوي 
لفين لا یقل عن ثلاثين  ددا من المست د المطلوب شغلها و د   %30المقا دد المقا في المائة من 

  . 6المطلوب شغلها 
لترشیح  ٔو تصريحا  لترشیح  ى الولایة یعتبر طلب صريح  ٔن إیداع هذه القائمة  ٔن  . 7كما  ويجب 

لى  لف  ٔو مست لترشیح لكل مرشح    : 8یتضمن التصريح 
لمرشح  -اسم ولقب وكنیة  - دت  سه  -إن و   .و

                                                             
سجی: " لى  10/  16من القانون العضوي رقم  21تنص المادة /  1 ٔطراف المعنیة   م كام يمكن ل ٔ ل الطعن في ظرف خمسة 

ريخ تبلیغ القرار   ..." .ابتداء من 
ت 10/  16من القانون العضوي رقم  21من المادة  02حسب الفقرة /  2 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت  10/  16من القانون العضوي رقم  21من المادة  03حسب الفقرة /  3 ا نت   .المتعلق بنظام 
يرة من المادة /  4 ٔ ٔي شكل من : ....لى  10/  16من القانون العضوي رقم  21تنص الفقرة ا ير قابل  كون حكم المحكمة 

  " .ٔشكال الطعن 
ٔشهر : " ....لى 10 / 16من القانون العضوي رقم  25تنص المادة /  5 ابیة بمرسوم رئاسي في غضون ا نت ستدعى الهیئة 

سبق ت  الثلاث التي  ا نت   " .ريخ إجراء 
یة والولائیة : " لى  10/  16من القانون العضوي رقم  71تنص المادة /  6 الس الشعبیة الب لم ٔن تتضمن قائمة المرشحين  يجب 

لفين لا یقل عن ثلاثين في المائة   ددا من المست د المطلوب شغلها و دد المقا ساوي  دد الم %30ددا من المرشحين  د من  قا
  " .المطلوب شغلها 

ت  10/  16من القانون العضوي رقم  72حسب المادة /  7 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت   10/  16من القانون العضوي رقم  72حسب المادة /  8 ا نت   .المتعلق بنظام 
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  . ريخ ومكان المیلاد  -

  .المهنة والعنوان الشخصي  –
لف   - لتعليمي لكل مترشح ومست لف في هذا . المستوى  ا ع كل مرشح ومست ويجب كذ توق

لترشیح  لفين في القائمة .التصريح  ب المرشحين والمست رت نٔ یتم    .و

سبة    ل جب ذٔما  ایة حزب سیاسي ف ٔحزابلقوائم المقدمة تحت ر ٔو ا . ر اسم الحزب 
ر عنوان الق جب ذ ٔحرار ف لمرشحين المستقلين ا سبة  ل ، وكذ ائمة المدرج فيها هؤلاء المرشحينو

رة ا ر ا لمنافسة ذ ابیة المعنیة  ي .نت ابي ا نت مج  ٔحرار البر تم  ویلحق بقائمة المترشحين ا س
ابیة  نت ه في الحم  ة . شر ريخ  وسا لمصرح وصل یبين  ت ( وسلم    . 1الإیداع) توق

ٔخرى التي  73وحسب المادة    ت فإنه فضلا عن الشروط ا ا من القانون العضوي للانت
ة قائمة الترشح  زكى صرا ٔن  جب  ورة في المادة ( ٔوجبها القانون ، ف من هذا القانون  72المذ

ٔو مقدمة بعنوان ) لعضوي ا ٔحزاب سیاسیة  ٔو  ت المحلیة مقدمة من طرف حزب  ا سبة للانت ل

ٓتیة  دى الصیغ ا   : قائمة حرة حسب إ
ٔحزاب السیاسیة  - ت المحلیة ) ٔو حزب سیاسي ( إما من طرف ا ا نت لال  التي تحصلت 

كثر من  ٔ لى  يرة  ٔ ٔصوات المعبر عنها في ا  % 04ا ابیة المترشح فيها من ا نت رة    .ا
الس الشعبیة  - ٔقل في ا لى ا تخبين  لى عشرة م ٔحزاب السیاسیة التي تتوفر  ما من طرف ا وإ

لولایة المعنیة    .المحلیة 
د الشرطين    ٔ لى  ایة حزب سیاسي لا یتوفر  ا تقديم قائمة مترشحين تحت ر وفي 

ایة حزب س  ٔو تحت ر لاه ،  ٔ ن  ور ا تقديم المذ ٔو في  ت ،  ا نت ٔول مرة في  شارك  یاسي 

ع خمسون  ٔقل بتوق لى ا ٔن یدعمها  خبي )  50( قائمة بعنوان قائمة حرة فإنه يجب  ا من  خ
لمنافسة ف يخص كل مقعد مطلوب شغ  ابیة المعنیة  نت رة  ا   . 2ا

ين مع وضع بصمة ا   عات الناخ لى توق ا یتم التصدیق  رات تقد لى اس سرى  لسبابة ال
ى ضابط عمومي  س . الإدارة ، ویتم التصدیق  دها إلى رئ ل اع ٔ عات من  وتقدم هذه التوق

ابیة  نت لجنة الإداریة    .ا

                                                             
يرة من المادة /  1 ٔ ن  10/  16من القانون العضوي رقم  72الفقرات ا ت المتعلق بنظام  ا   .ت
ت  73المادة /  2 ا نت   .من القانون العضوي رقم المتعلق بنظام 
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ل  لترشیح ق قتراع )  60( تقدم التصريحات  ريخ    . 1ستين یوما كام عن 

ب قوائم التر  رت ٔو تغیيرا  -شیح لا يجوز التعدیل في  ٔو إلغاء    بعد إیداع قوائم  –سواء إضافة 
ٔي قانوني  ٔو حصول مانع شرعي  ا الوفاة  ات إلا في    . 2الترشی

خٓر لتقديم    ل  ٔ د المرشحين ، يمنح  ٔ ٔو حصول مانع قانوني  دوث وفاة  ا  وفي 

ٔربعين  ل ا ٔ اوز هذا ا ٔلا یت لى  دید ،  قتراع یوما السابق)  40( مرشح    . 3ة لتاريخ 
ٔن المادة    عت المرشحين من الترشیح في  76كما  ت م ا نت من القانون العضوي لنظام 

ت جزائیة  لى ذ عقو ابیة ، ورتب المشرع  رة انت كثر من دا ٔ ٔو  في  كثر من قائمة  وكذ .  4ٔ
ة مرفوضة  بقوة القانون  ات المود   . 5اعتبر الترشی

دد    لتناسب حسب  د المطلوب شغلها  ، توزع بين القوائم  ٔن المقا شير إلى  ٔن  ويجب 
ليها كل قائمة  ٔصوات التي تحصلت  سبة  سبعة  .  6ا لى   ٔن قوائم المترشحين التي  لم  تتحصل  و

ذ في الحسبان)  % 7(في  المائة   ين  لا تؤ ٔصوات الناخ ٔقل من    . 7لى ا

ٔصوات  –قتراع  –لتصویت عملیات ا: نیا    وفرز ا
قتراع المر بعد انقضاء    ين والتصريح( التحضيریة لعملیة  اء الناخ  مر استد

ٔتي مر التصویت)لترشیح  قتراع بموجب المرسوم الرئاسي  .، ت ريخ  د  بحیث یتم تحدید مو
ت  ا قتراع تدوم یوما كاملا حسب القانون العضوي للانت ٔن مدة    . 8نفسه ، كما 

قتراع في الیوم نفسه ، فقد    جراء عملیة  ٕ سمح  ت التي ظروفها لا  لب سبة  ل
ثنين لوز  33خولت الفقرة الثانیة من المادة رقم  قتراع  تاح  رخص تقديم اف ٔن  لیة  ا ر ا

ة  ة 72( وسبعين سا كثر ) سا ٔ قتراع ( لى ا ريخ  ل  م ق ٔ بموجب قرار إداري ، ) ٔي ثلاثة 

لى طلب الولاة    .وهذا بناء 

                                                             
ت  10/  16من القانون العضوي رقم  74المادة /  1 ا نت   .المتعلق بنظام 
ٔولى من المادة /  2 ت  10/  16من القانون العضوي رقم  75الفقرة ا ا نت   .المتعلق بنظام 
ت10/  16من القانون العضوي رقم  75ادة الفقرة الثانیة من الم/  3 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت  10/  16من القانون العضوي رقم   202المادة /  4 ا نت   .  المتعلق بنظام 
ت   10/  16من القانون العضوي رقم  76الفقرة الثانیة  من المادة /  5 ا نت   .المتعلق بنظام 
ٔولى من المادة /  6 ت   10/  16من القانون العضوي رقم  66الفقرة ا ا نت   .المتعلق بنظام 
ت   10/  16من القانون العضوي رقم  66الفقرة  الثانیة من المادة /  7 ا نت   .المتعلق بنظام 
ٔولى من المادة /  8 ت  10/  16من القانون العضوي رقم  33الفقرة ا ا نت   .المتعلق بنظام 
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اء    ست قتراع( وهذا  ريخ  د زمني ) تقديم  ده المشرع بق ة 72( ق ، وكذ ) سا

د موضوع ت بق ددها المشرع ببعد من مكاتب التصویت وش ٔسباب مادیة  كون ا ٔن  ي ب
یة ما  ائي في ب ب است ٔي س   .1السكان و

اب : لثا  نت ة واللاحقة لعملیة    الإجراءات المصاح

ٔن یقوم به الناخب بنفسه  فالتصویت شخصي وسري  ٔصل في التصویت  اء من  2ا ، ولكن است
رتهم المادة  اص ذ ٔش سبة لبعض ا ل لوكا  ٔن يمارس  من القانون العضوي  لنظام  53ذ يمكن 

ت  وهم  ا   :نت
ازلهم  - ن یعالجون في م ٔو ا ات  شف   .المرضىالموجودون  في المس

ٔو العجزة  - يرة    .ذوو العطب الك
ن یعملون  - دمون ا ن العمال والمست ٔما ن یلازمون  ن هم في تنفل وا ٔو ا ارج ولایة إقامتهم 

قتراع    .عملهم یوم 

ارج ولایة إقامتهم - ن یدرسون    .الطلبة الجامعیون والطلبة في طور التكون ا
ا  -   .المواطنون الموجودون في الخارج مؤق

ٔمن الوطني والحمایة المدنیة و  - ش الوطني الشعبي وا موظفو الجمارك الوطنیة ومصالح ٔعضاء الج
قتراع  ن عملهم یوم  ٔما ن یلازمون    .3" السجون ا

اب ( ولقد نظم المشرع ممارسة التصویت  ة من المواد ووضع لها ) نت عن طریق الوكا بمجمو
ر منها    :دد من الضوابط نذ

ددتهم المادة  - ن  اص ا ٔش دا من ا ت من ال 53إذا كان الناخب وا ا قانون العضوي للانت

كون هذا الویل متمتعا بحقوقه  ٔن  دا شرط  ر ، فإنه لا یوكل لتصویت إلا شخصا وا السالفة ا
  . 4المدنیة والسیاسیة 

ليها في المادة  - ابیة المنصوص  نت لجنة الإداریة  س ا ٔمام رئ ٔن تحرر هذه الوكا بعقد   15يجب 
ا اص المقيمين في التراب الوطني من القانون العضوي للانت ٔش سبة ل ل ون .   5ت  ٔما الناخ

                                                             
ت  10/  16من القانون العضوي رقم  33یة من المادة الفقرة الثان /  1 ا نت   .المتعلق بنظام 
  . "التصویت شخصي وسري " : لى   10/  16من الفانون العضوي رقم   34تنص المادة /  2
ت  10/  16القانون العضوي رقم /  3 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت  10/  16من  القانون العضوي رقم  55المادة/  4 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت  10/  16من  القانون العضوي رقم  56المادة /  5 ا نت   . المتعلق بنظام 
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ش  ٔفراد الج ٔما  شفى   ر المس ٔمام مد حرر الوكا بعقد  ات ف شف دون في المس المرضى المتوا

دة  ٔمام قائد الو تم تحرر الوكا  ٔعوان السجون ف ٔمن الوطني والحمایة المدنیة وموظفو الجمارك و وا
ر الم   . 1ؤسسة ٔو مد

لال الخمسة عشر  -  ٔ بد داد هذه الوكالات ، ف یة لإ دد المشرع فترة زم یوما )  15( ولقد 

قتراع  ريخ  ل  م ق ٔ ي ثلاثة  ته ين وت اء هیئة الناخ   . 2الموالیة لتاريخ استد
دة فقط  - سمح به إلا لوكا وا ٔن التصویت عن طریق الوكا لا    . 3كما 

اب ف یلي وتتلخص الإجرا نت ة واللاحقة لعملیة     :ءات المصاح
ب التصویت  1   :مك

ن اثنين    د س وكاتب ومسا ئب الرئ س و ب التصویت من رئ یعين . 4یتكون مك
ب التصویت بقرار من الوالي وسخرون كذ بنفس القرار  ٔعضاء . ٔعضاء مك كون  ٔن  يجب 

یة  ين المقيمين في الب ب من بين الناخ   .5المك

الس    یة وا الس الشعبیة الب لم ب  المرشحون  ٔعضاء المك كون من بين  ٔن لا  يجب 
ٔقاربهم  ٔو  ٔبنائهم ( الولائیة   ئهم و ٓ ل  لمنتمين إلى  )م ٔفراد ا ة الرابعة  وا ر ایة ا ٔصهارهم إلى  و

ٔعضاء المنتخبين  لإضافة إلى ا   .6حٔزابهم 
ين بمقر كل من الولایة والمقاطعة    ٔعضاء الإضاف ٔعضاء مكاتب التصویت وا شر قائمة  ت

كثر بعد قفل قائم ٔ لى ا لال خمسة عشر یوما  ت المعنیة  رة والب ا وسلم  .ة المرشحينالإداریة وا
ت ، وكذا   -المؤهلين قانو  –هذه القائمة إلى الممثلين  ا نت ٔحزاب السیاسیة المشاركة في  ل

قتراع  يرة في مكاتب التصویت یوم  ٔ ٔحرار بطلب منهم وتعلق هذه ا   .7المرشحين ا

ب التصویت    -  2 عٔضاء مك لى قائمة    تراض 
كون قائمة     ٔن  ليها يمكن  تراض  ا   ب التصویت محل تعدیل في    وهو . ٔعضاء مك

                                                             
ت  10/  16من القانون العضوي رقم  56الفقرة الثالثة من المادة /  1 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت  10/  16ن العضوي رقم من  القانو 57المادة /  2 ا نت   .  المتعلق بنظام 
ت  10/  16من  القانون العضوي رقم  58المادة /  3 ا نت   .    المتعلق بنظام 
ت  10/  16من القانون العضوي رقم  29المادة /  4 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت المتعلق بنظام   10/ 16من القانون العضوي رقم  30المادة /  5 ا   .نت
ت  10/  16من القانون العضوي رقم  30المادة /  6 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت  10/  16من القانون العضوي رقم  30الفقرة الثانیة  من المادة /  7 ا نت   .المتعلق بنظام 
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ين حق الرقابة  ح هؤلاء الناخ تراض إلا إذا .لى القائمة  –الشعبیة  -ما یعني م ل هذا  ولا یق

تمثل في د بها المشرع  ممارسة هذا الحق والتي  دد من الشروط الشكلیة ،ق   : 1توافرت 
تراض  - كون    .كتابیأن 
كون معللا  -   .ٔن 

م الموالیة لتاريخ التعلیق  - ٔ لال خمسة  شر  –ٔن یقدم  ٔولي لهذه القائمة   -ال سليم ا ویبلغ  .وال
تراض  2الرفض قرار ريخ إیداع  م كام ، ابتداء من  ٔ ل ثلاثة  ٔ ٔطراف المعنیة في    .3إلى ا

ب التصویت   لى قائمة مك تراض  ٔمام المحكمة  قرار رفض  لطعن  كون قابلا  ٔن  يمكن 
ريخ تبلیغ القرار م ابتداء من  ٔ لال ثلاثة  ٔو  ل  ٔ قليمیا في  تصة إ   . 4الإداریة ا

ل خمسة    ٔ قليمیا في الطعن في  تصة إ ريخ )  05(تفصل المحكمة الإداریة ا م ابتداء من  ٔ
ير  5سجیل الطعن  ٔشكال الطعن ،وكون القرار القضائي نهائیا  ٔي شكل من    . 6قابل 

لى الوالي –حكم  –یبلغ القرار  ٔطراف المعنیة  ، وإ قليمیا  فور صدوره إلى ا تصةإ المحكمة الإداریةا

ذه    .7قصد تنف
ين إلى    ٔعضاء الإضاف ٔعضاء مكاتب التصویت وا نهائیة  ة من القائمة ا س وسلم الوالي 

ة  ت الهیئة العلیا المستق لمراق ا   . 8نت
ة  إلى الجهة الإداریة التي    شر صرا لال هذه المادة  لم ٔن المشرع من  شير إلى  يرا  ٔ

ب التصویت ٔعضاء مك لى  لى القائمة التي تحتوي  تراض  و لم يحدد كذ . یقدم لها 
ٔمام الجهات الإداریة وحق ال لى هذه القائمة  تراض  ن لهم الحق في  اص ا ٔش ٔمام ا طعن 

   .القضاء 

                                                             
ت   10/ 16من القانون العضوي رقم  30من المادة  03الفقرة /  1 ا نت   .المتعلق بنظام 
شكل صريح ما هم الشيء المرفوض فكان من /  2 ٔطراف المعنیة  ولم يحدد  نٔ یبلغ قرار الرفض إلى ا ر المشرع في هذه المادة ب ذ

ي یتم تبلیغه  ب التصویت  فهذا القرار هو ا ٔعضاء مك لى قائمة  تراض  شكل صريح قرار رفض  ر المشرع   ٔن یذ ٔحسن  ا
ٔطراف المعنیة     .ل

ت   10/  16من القانون العضوي رقم  30قرة الرابعة  من المادة الف/  3 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت   10/  16من القانون العضوي رقم  30الفقرة الخامسة  من المادة /  4 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت المتعلق بنظام   10/  16من القانون العضوي رقم  30الفقرة السادسة  من المادة /  5 ا   .نت
ت   10/  16من القانون العضوي رقم  30الفقرة السادسة  من المادة /  6 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت   10/  16من القانون العضوي رقم  30الفقرة السابعة  من المادة /  7 ا نت   .المتعلق بنظام 
يرة من المادة /  8 ٔ ت ا  10/  16من القانون العضوي رقم  30الفقرة ا ا نت   .لمتعلق بنظام 
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ٔمام    ٔمام الجهات الإداریة وحق الطعن القضائي  تراض  ٔن حق  لیه فإننا نعتقد  و

امة  يها ، وبصفة  تمون إ ی ٔحزابهم السیاسیة التي  كون لجمیع المرشحين، و تص  القضاء الإداري ا
یة  خبي الب   . لجمیع 

  :تمة ا

الس الشعبیة المحلیة ٔ وبعد    ل ا شاء وشك یة  –ن انهینا البحث حول موضوع ا الب
تيٓ  تمثل في ا همٔ النتائج التي سجلناها والتي  ر ب   : والولائیة نذ

ة،ومن  - يمقراطیة من  ادئ ا ٔمر ضروري تتطلبه م إن إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلیة 
شر  لى  د  سا ٔنه  نیةف لى شؤون الإدارة ة  همٔیة العمل الجماعي وتدریب المواطنين  الوعي و

  .المحلیة وتحمل المسؤولیة 
الس الولائیة  - یة وا الس الشعبیة الب كون ا يمقراطي في  ٔ ا لمبد ذ  ٔ ري قد  ٔن المشرع الجزا

لى . لضمان استقلالها د النتائج المترتبة  ٔ ي هو  الس الشعبیة المحلیة ا فإذا كان استقلال ا

ٔعض ٔن كل  د  لشخصیة المعنویة ، ف ت  ت والولا لب تراف المشرع  لس الشعبي ا اء ا
ابهم بواسطة سكان  لسين ، یتم انت سي ا لس الشعبي الولائي بمن فيهم رئ ٔعضاء ا ي وكل  الب

ين  لين في قائمة الناخ یة والولایة المس   . الب
سبة السكان  - دد  الس الولائیة هو  یة وا الس الب ٔعضاء ا دد  دید  ٔن المعیار المعتمد لت

ٔربعين عضوابحیث جعل الم  زید عن ثلاثة و  شرع هذا العدد لا یقل عن ثلاثة عشر عضوا ولا 
سبة  ل زید عن خمسة وخمسين عضوا  ت ولا یقل عن خمسة وثلاثين عضوا ولا  لب سبة  ل

ت   .لولا

لس الولائي شرط إقامة  - ي وا لس الشعبي الب اب ا ٔن المشرع اشترط لممارسة حق انت
یة الناخب وا  . لمنتخب في الب


